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ة   صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة  ال آل ز  :لتضامن المالي محل ل المر  وجه للتمو

  
مة  *(1) قادر نس

  بجاية  جامعة
  :الملخص

ة  ة المحل ة لتنوع الموارد المال م س عدم تفتقد الجماعات الإقل ع ة المرخص لها تحصیلها، مما  الذات
ة نفقاتها، على  اتها وتغط ، لذا ترتكز إجمالا في إعداد میزان ة حاجاتها وممارسة دورها التنمو فایتها لتغط

صات المقدمة لها من قبل الدولة اشرة والتخص ة عجزها، تتمثل في  .الإعانات الم ة أخر لتغط أقر المشرع آل
ات، وذلك بالتضامن الما ات والولا ه القانون إلي بین البلد قا لما نص عل نشاء صنادی الضمان والتضامن، ط

ة، ورقم  10- 11 رقم البلد ة في نص المادة  07-12المتعل  الولا یتولى  .على التوالي 176و 211المتعل 
موجب المرسوم التنفیذ رقم  ة، ، تسییر صنادی التضامن والض116- 14صندوق منشأ  مان للجماعات المحل

الأهداف المرجوة منه، یتبیّ  ام المتعلقة  عد الإطلاع على الأح اما من شأنها إحداث ن أنّ والذ  ه یتضمن أح
ة، غیر أنّ  ة المحل أنّ  توازن في تنفیذ المیزان ات تنفیذه لمهامه تجعله لا یوحي  ذا آل مه الإدار والمالي و ه تنظ

ة للتضامن بین البلد اشرآل أسلوب غیر م ز  ل المر ة أخر للتمو ون آل عدو أن  ات، بل لا    .ات والولا
ة    :الكلمات المفتاح

ة ة المحل ة، صنادی الضمان، صنادی التضامن، المال م  .الجماعات الإقل
 
  

خ إرسال المقال خ قبول المقال ،22/05/2018 :تار خ نشر ،10/06/2018: تار   31/07/2018 :المقال تار
ش المقال مة :لتهم ة"، قادر نس آل ة  الصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ز  :لتضامن المالي محل ل المر المجلة  ، "وجه للتمو

حث القانوني ة لل م   .566-548. ص ص ،2018 ،01،  العدد17 ، المجلدالأكاد
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72:المقال متوفر على الروابط التالية  

http://univ-bejaia.dz/Fac_Droit_Sciences_Politiques/revues-de-la-faculte  

                                                            
ة، "ب"قسم  حاضرةم ةأستاذ (1) اس ة الحقوق والعلوم الس حثعضوة  ،ل ة مخبر ال ة القاعدة القانون ة، ،حول فعل  جامعة بجا

ة، ، 06000   .الجزائربجا
  univ@hotmail.fr-kadri.nassi :المؤلف المراسل -
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The Local Communities Solidarity and Guarantee Fund as a 
Mechanism for Local Financial Solidarity: an Image of Central 

Funding 
Abstract: 

Local communities lack the diversity of their own local financial resources, 
reflecting their inability to meet their needs and development role, so that their 
budgets and expenditures are based on direct grants and allowances by the state. The 
legislator also approved another mechanism to cover its deficit, namely the financial 
solidarity between the municipalities and the states, through the creation of solidarity 
and guarantee funds in accordance with the law n0  10-11relative to the municipality 
and 12-07 relating to the state in the text of Articles 211 and 176 respectively. 

A fund established under Executive Decree  n0 14-116 administers solidarity and 
guarantee funds for local authorities, after having examined the provisions relating to 
its objectives, which indicate that it contains provisions for balancing implementation 
the local budget. Suggests that it is a solidarity mechanism between municipalities 
and states, but is simply another central funding mechanism indirectly. 
Keywords: 
Local communities, the solidarity fund, the guarantee fund, local finance.  
 

Le fonds de solidarité et de garantie des collectivités territoriales en 
tant que mécanisme local de solidarité financière : une image du 

financement central 
Résumé : 

Les collectivités territoriales manquent de diversité dans leurs ressources 
financières locales, ce qui mène à l’incapacité de répondre à leurs besoins et à exercer 
leur mission de développement, de sorte que leurs budgets et leurs dépenses sont 
constitués de subventions directes allouées par l’Etat. 

 Le législateur leur a reconnu un autre mécanisme de subvention, celui de la 
solidarité intercommunal et entre wilaya concrétisé par l’institution d’un fond de 
garantie et de solidarité crée par la loi n° 11-10 relative à la commune et la loi n° 12-
07 relative à la wilaya.  

Un fond institué en vertu du décret exécutif n° 14-116 administre et gère les 
fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, mais ce fond n’est plus 
qu’au autre mode de financement central. 
Mots clés : 
Collectivités locales, le fonds de solidarité, le fonds de garantie, finance locale.  
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  مقدمة
ل  ذا حظى موضوع تمو بیر من قبل المنتخبین، المواطنین و اهتمام  ة في الجزائر  م الجماعات الإقل

ة  ة لاختصاصاتهما المتشع ة والولا اشر في ممارسة البلد احثین في المجالات ذات الصلة، نظرا لتأثیره الم ال
لفّ  ةوالكثیرة، التي  موجب مختلف النصوص القانون   . هما بها المشرع 

اجاتها، ضمن القسم الرابـع  نص المشرع على ة احت ة قصد تغط ة من موارد مال مـ ین الجماعات الإقل تم
ة وأخر  072-12، ورقـم 101- 11والخامس من القانـون رقـم  مها إلى موارد ذات ـن تقس م على التوالـي، حیث 

ة   .3خارج
ة ون صرف ة  الموارد المحل طها5یتم إعدادها 4وف میزان من قبل المرخص لهم قانونا،  7هاوصرفـ 6، ض

ما أكّ  ة تتحمّ  د المشرع أنّ ف ة والولا ة  تسییر مواردهما وتعبئتهاالبلد   .8لان مسؤول

                                                            
ة  22مؤرخ في  10-11قانون رقم  -1 ل ة، ج2011جو البلد ة  23صادر في  37ش عدد .د.ج.ج.ر.، یتعل  ل   .2011جو
فر  21مؤرخ في  07-12قانون رقم  -2 ة، 2012ف الولا فر  29صادر في  12ش عدد .د.ج.ج.ر.ج، یتعل    .2012ف
ة  إیراداتعدد المشرع  -3 ة البلد ة، ، 10-11من القانون رقم  170اد و في نص الموالولا البلد ، مر یتعل  من  151وجع ساب

ة، 07-12القانون رقم  الولا ، ، یتعل  ة، -: وتتمثل خصـوصا فيمرجع ساب ا البلدیـة أو  وأملاكمداخیل ممتلكات  -حصیلة الج
ة،  ا،  -الإعانات والمخصصات،  -الولا ات والوصا از للفضاءات جزء من ناتج ح الإناتج أو  -القـروض،  -ناتج اله مت

  .العمومیـة، الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات
ة  -4 ة في نص المادة عرف المشرع میزان البلد10-11من القانون رقم  176البلد ما یلي، یتعل   ، ة ": ة، مرجع ساب میزان

ة ة للبلد ة هي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو ة وتنفیذ برامجها للتجهیز . البلد سیر المصالح البلد سمح  وهي عقد 
ة في نص المادة ، ..."والاستثمار ة الولا ة، مرجع ساب07-12من القانون رقم  157بینما عرف میزان الولا ما  ،، یتعل 

ة:"یلي الولا ة الخاصة  ة هي جدول تقدیرات الإیرادات والنفقات السنو ة الولا سیر . میزان سمح  ص وإدارة  ما هي عقد ترخ و
  ".ستثمارة وتنفیذ برنامجها للتجهیز والإمصالح الولا

قوم الوالي  إعدادیتم  -5 ة، بینما  ة من قبل الأمین العام للبلد ة البلد ادئ وقواعد م بإعدادمیزان ة، للتفصیل حول م ة الولا یزان
، و10-11من القانون رقم  180و 177تحضیرها، راجع المواد  ة، مرجع ساب البلد     من القانون رقم  160و 158، یتعل 

، وللتفصیل راجع 07- 12 ة، مرجع ساب الولا ة في النظام الق -: یتعل  م ة على الجماعات الإقل مة، الرقا انوني قادر نس
 ، توراه في العلوم، تخصص الجزائر ، تیز : أطروحة لنیل درجة الد ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل قانون، 

  .107، ص 327، هامش 2017وزو، 
ة راجع المواد للإ -6 ة والولا ة البلد ط میزان ة، مرجع  ،10-11من القانون رقم  182و 181طلاع على مراحل ض البلد یتعل 

، والمواد  ة، مرجع ساب07-12من القانون رقم  162 إلى 160ساب الولا   .، یتعل 
ة راجع المواد من  للتعرف -7 ة المحل ، 1991أوت  15مؤرخ في  21-90من القانون رقم  18 إلى 15على مراحل صرف المیزان

ة، ج ة العموم المحاس مة، مرجع  -: عـل راجــوللتفصی .1990أوت  15ي صادر ف 35ش عدد .د.ج.ج.ر.یتعل  قادر نس
، هامش  ة في التسییر"متلو طیب،  -  .111، ص 342ساب ر البرلماني، "مبدأ الشفاف   .92و 91، ص 2004، 07، عدد الف
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ة المرخص لها تحصیلها نظرا، مما  ة الذات ة المحل ة من عدم تنوع الموارد المال م تعاني الجماعات الإقل
ون أنّ  ا،  فایتها واقع س عدم  اجاتها من  ع ة احت ات تعاني نقصا فادحا في تغط ات والولا ة البلد غالب

صات  ة نفقاتها، على الإعانات والتخص اتها وتغط ان في إعداد میزان ة، لذا ترتكز معظم الأح مواردها الذات
  .المقدمة لها من قبل الدولة

ة عجزها، غیر الإع ة لتغط م ة أخر للجماعات الإقل اشرة من قبل الدولة، تتمثل أقر المشرع آل انات الم
ه القانون رقم  قا لما نص عل ات، ط ات والولا  :211في نص المادة  10- 11في التضامن المالي بین البلد

ة، على صندوقین" ائ ات وضمان المداخیل الج ات قصد تجسید التضامن المالي ما بین البلد   :تتوفر البلد
 .الصندوق البلد للتضامن -
ة للضمانصندوق ا - ة على 176، في حین نصت المادة ..."لجماعات المحل تتوفر : " من قانون الولا

ة، على صندوقین ائ ات قصد تجسید التضامن المالي بینهما وضمان المداخیل الج  :الولا
ة، -  صندوق تضامن الجماعات المحل
ة -  ...".صندوق ضمان الجماعات المحل

ام تطبی نص  م یبیّ أحال المشرع أح مها وتسییرها، هذا الأخیر صدر في المادتین إلى تنظ ة تنظ ف ن 
ل المرسوم التنفیذ رقم  سیّر صنادی التضامن والضمان للجماعات 1169- 14ش ، یتضمن إنشاء صندوق 

ام المرسوم رقم  ة، الذ ألغى أح ة المشترك 266-86المحل صندوق الجماعات المحل عد 10الخاص  ، و
ة، غیر أنّ ن أنّ ى بنوده تبیّ الإطلاع عل ة المحل اما من شأنها إحداث توازن في تنفیذ المیزان مه  ه یتضمن أح تنظ

ة لتجسید التضامن بین  ونه آل قة  ة وحق ك حول فعل ات تنفیذه لمهامه دفع بنا للتش ذا آل الإدار والمالي و
النفي ان الرّد  ات، ولما  ات والولا ل  فما هو المفترض، البلد ة أخر للتمو ونه آل هي المظاهر التي توحي 

اشر؟  أسلوب غیر م ز   المر
 
 
 

                                                             
ده المادة  -8 ، والمادة 10- 11من القانون رقم  169هذا ما تؤ ة، مرجع ساب البلد ، 07-12ن رقم و ــمن القان 152، یتعل 

ة، مرجع ساب الولا   .یتعل 
ة 2014مارس  24مؤرخ في  116-14مرسوم تنفیذ رقم  -9 ، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

مه وسیره، ج حدد مهامه وتنظ   .2014أفرل  02صادر في  19ش عدد .د.ج.ج.ر.و
ة المشترك وعمله، ج، یتض1986نوفمبر  04مؤرخ في  266-86مرسوم رقم  -10 ش .د.ج.ج.ر.من صندوق الجماعات المحل

ام المرسوم رقم ). ملغى( 1986نوفمبر  05صادر في  45عدد  أوت  09مؤرخ في  134- 73هذا الأخیر بدوره ألغى أح
ة لسنة  27، یتضمن تطبی المادة 1973 ة المشترك، 1973من قانون المال ، وإحداث مصلحة صنادی الجماعات المحل

  .1973أوت  21صادر في  67ش عدد .د.ج.ج.ر.ج
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ام المرسوم التنفیذ رقم تبیّ  س روح المواد أنّ  16- 14ن من خلال الإطلاع على أح ع  176و  211ه لا 
ة، بل هو أقرب إلى صورة  ة للتضامن بین الجماعات المحل ونها آل ة،  ة والولا أخر من صور من قانون البلد

زة  ة  للسلطة المر عیته الإدارة والمال ، وذلك یتجلى من خلال ت ز ل المر فه ) محور أول(التمو ات تكل و آل
ة وتعبئتها  ة المحل   ).محور ثان(بتسییر المال

  
ة صندوق التضامن:الأول المحور ع ة للجماعات والضمان ت ة المحل ز   للسلطة المر

ة في تسییر الصنادی التي نصت علیها المادة  من دور صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة  والمادة  211 اه هو عدم توحید  176من قانون البلد ة التي تثیر الإنت ة ، والملاحظة المبدئ من قانون الولا

ة الصنادی بین نص المادة  حیث استعمل المشرع ،  116-14رقم من المرسوم التنفیذ  04والمادة  211تسم
بینما استعمل مصطلح صندوق تضامن الجماعات ، مصطلح  الصندوق البلد للتضامن  211في المادة 

ة في نص المادة  ة و  176المحل   .من المرسوم أعلاه 04من قانون الولا
ذلك إلى أنّ  تحدید  نصتا على أنّ  أعلاه قد 176و 211الفقرات الأخیرة من نص المادتین  تجدر الإشارة 

م، غیر أنّ  ون عن طر التنظ م هذه الصنادی وتسییرها  ط من خلال الإ شرو تنظ ستن طلاع على ما 
ام المرسوم التنفیذ رقم  رسة في نص المادتین أنّ  116-14أح ام الصندوق المسیر للصنادی الم ه قد نظم أح

حدّ 176و 211 م تلك الصنادی  س تنظ موجب القانون رقم ؤ هذه الأخیرة قد تم إنشا ، لأنّ ذاتها ، ول - 09ها 
ة لسنة  09 ة التكمیلي لسنة  01-15، والقانون رقم 200911المتضمن قانون المال  2015المتضمن قانون المال

ة لسنة  33-88المعدل والمتمم للقانون رقم  صنادی  ن من خلالها أنّ ، التي یتبیّ 198912المتضمن قانون المال
ست هیئات ة، ول ات مال ارة عن حسا ة هي ع   .الضمان والتضامن للجماعات المحل

ینه من  116-14تضمن المرسوم التنفیذ رقم  له لتم یبته الإدارة ومصادر تمو اما توضح تر أح
عد عن تكرس صفة التضامن بین ها أنّ ئن من خلال استقرایّ ممارسة مهامه، یتب ل ال عیدة  اته هیئة   ،البلد

ة الإدارة  ع حمل مظاهر الت ة ) أولا(لكونه  ا(والمال زة) ثان   .للسلطة المر
 
 

                                                            
سمبر  30مؤرخ في  09-09من القانون رقم  62تنص المادة  -11 ة لسنة 2009د ، 2010، یتضمن قانون المال
سمبر  31صادر في  78ش عدد .د.ج.ج.ر.ج نة حساب تخصص خاص رقمه :" ، على 2009د ات الخز تا فتح في 

ةصندوق الضمان "وعنوانه  130-302   "...".للجماعات المحل
ة  23مؤرخ في  01-15رقم  الأمرمن  11تنص المادة  -12 ل ة التكمی2015جو ، 2015ة ـلي لسنـ، یتضمن قانون المال
ة  23 صادر في 40ش عدد .د.ج.ج.ر.ج ل ان الخاصان: "، على 2015جو الذ عنوانه  302-020رقم ...یدمج الحسا
ة"   ..."".صندوق التضامن للجماعات المحل
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ة: أولا ز ة لصندوق التضامن والضمان للسلطة المر ة الإدار ع   الت
موجب المادة  ة  من المرسوم التنفیذ  02یّف المشرع صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ة والاستقلال الماليه أنّ  116-14رقم ة المعنو الشخص ع إدار تتمتع  ة ذات طا وقصد .  13مؤسسة عموم
مهامها، أ تسییر صنادی الضمان والتضامن، خصّ  ام هذه المؤسسة  م إدار ق ها المرسوم التنفیذ أعلاه بتنظ

أنّ ن من خلال الإیّ في الفصل الثالث منه، یتب امه  غلب علطلاع على أح ز  ىه  یبته التسییر المر  )أ(تر
ة  ك عن خضوعه لوصا ةناه   ).ب( وزر الداخل

  
زة البناء/ أ ة مر لي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل   : اله

قا لنص المادة  ، یتألّف صندوق التضامن والضمان، 116-14من المرسـوم التنفیـذ رقم  35و 23ط
اكـل إدارـة،  من 14المتواجد مقره في العاصمة  ة، مدیر عام، إلى جانب ه ه، لجنة تقن  .15مجلس توج

  
ه -1-أ ة: مجلس التوج ز یلة متنوعة بإدارة مر   :تش

منة هذه الأخیرة على  زة من خلال ه ة الإدارة لصندوق التضامن والضمان للسلطة المر ع تتجلى الت
ه، وذلك من خلا ةأحد أجهزة الصندوق، المتمثل في مجلس التوج   :ل الملاحظات التال

  ةرئاسة ر الداخل ه وز ه واحتوائها على عدد معتبر من  :لمجلس التوج یلة مجلس التوج رغم تنوع تش
ة، في حین یتولى أمانته المدیر العام للصندوق،  المنتخبین المحلیین، إلا أنّ  المسؤول عن إدارته هو وزر الداخل
ه الفقرة  قا لما تنص عل ضم مجلس " :ما یلي 116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  24من المادة  02و 01ط

ة أو ممثله الداخل لف  ر الم ه الذ یرأسه الوز  :التوج
عة  - ة بل) 7(س تهم،رؤساء مجالس شعب ة ینتخبهم زملاؤهم مدة عضو  د
تهم،) 3(ثلاثة  - ة ینتخبهم زملاؤهم مدة عضو ة ولائ  رؤساء مجالس شعب
 ،)02(والیین  -
عة  - ة،ثمم) 4(أر ة والجماعات المحل  لین عن وزارة الداخل

                                                            
نلاحظ  .، مرجع ساب...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116-14من المرسوم التنفیذ رقم  02راجع المادة  -  13
ظهر  أنّ  ة المشترك وعمله، حسب ما  صندوق الجماعات المحل المشرع قد حافظ على نفس التكییف القانوني لهذا الصندوق، إسوة 

ة المشترك وعمله،  266-86من المرسوم رقم  01من المادة  02من خلال نص الفقرة  م صندوق الجماعات المحل یتضمن تنظ
  .مرجع ساب

، مرجع ...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  03من المادة  02راجع الفقرة - 14
  .ساب
  .المرجع نفسهمن  35و 23راجع المادة  -  15
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ة،) 3(ثلاث  -  ممثلین عن وزارة المال
ة) 1(ممثلا  - التهیئة العمران لفة   .عن الوزارة الم

تولى أمانة مجلس شارك  صوت استشار و ه  المدیر العام للصندوق في اجتماعات مجلس التوج
ه،   ...".التوج

 ة ز فة السلطة المر ة مرتین في : نظام اتخاذ القرارات یرجح  ه قراراته في دورة عاد یتخذ مجلس التوج
لف بها شأن المهام الم طة لأصوات17موجب مداولة 16السنة،  س ة ال الأغلب الأعضاء الحاضرن، وفي  ، 

س مرجّ  ون صوت الرئ ظهر للعلن أنّ 18حاحالة التساو  ه،  یلة مجلس التوج عد الإطلاع على تش الرغم ، و ه 
الغ عددهم من تنوعها إلا أنّ  طة لعدد الأعضاء الممثلین للمنتخبین المحلیین ال س ة جمع  عد عمل عة ( 10ه  س

ة) 03(وثلاثة ) 07( ة وولائ ة بلد ا للسلطة  10مقابل ) رؤساء مجالس شعب ف عین وظ أعضاء معینین تا
زة  ه للسلطة المر فة اتخاذ القرارات في مجلس التوج ة  زة، غل الة تساو الأصوات یرجح ه في حلأنّ ، المر

ة، الذ سیرجح في الغالب قرار الأعضاء المعینین، مما یثبت  س المتمثل في صوت وزر الداخل صوت الرئ
ل لها إدارا ة الصندوق  ع عیته وت  .ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ه في نص المادة  -  16 ، یتضمن إنشاء صندوق التضامن 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  28وردت مهام مجلس التوج

، ، ...والضمان ة والمتعددة السنوات للصندوق،  -الموافقة على مشروع النظام الداخلي،  -: ما یليمرجع ساب    البرامج السنو
ات التقدیرة، - ا،  - قتناء الأملاك المنقولـة والعقارـة والتنازل عنها، مشارع ا -مشارع المیزان ات والوصا تقرر النشا  -اله

ات الإدارة   .السنو والحسا
من  02و 01والفقرة  26من أعضائه على الأقل، للتفصیل راجع المادة  2/3عد حضور ثلثي إلالا تصح مداولات المجلس  - 17

  .من المرجع نفسه 27المادة 
ما یلي 27لفقرة الأخیرة من المادة وردت ا -  18 طة "...: من المرجع نفسه،  س ة ال الأغلب ه  تتخذ مداولات مجلس التوج

س مرجحا ون صوت الرئ ن، وفي حالة تساو عدد الأصوات    .".لأصوات الحاضر
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ة -2-أ ة: اللجنة التقن مهمة رقاب ة  یلة محل موجب المرسوم التنفیذ :تش  تعتبر هذه اللجنة جهازا مستحدثا 
ن لها وجود في المرسوم رقم 116-14رقم  ة  266-86، حیث لم  م صندوق الجماعات المحل المتضمن تنظ

ة للصندوق من خمسة .  المشترك ة، ) 5(تتكون اللجنة التقن ة والولائ ة البلد ممثلین عن رؤساء المجالس الشعب
زة) 4(وأرعة  عین للسلطة المر س تا ة عدد 19أعضاء معینین من بینهم الرئ یلة غل ظهر من خلال هذه التش  ،

عیتها إدارا  س عدم ت ع ة على المعینین، لكن هذا الأمر لا  م الأعضاء المنتخبین الممثلین للجماعات الإقل
ة اب التال زة للأس   :للسلطة المر

  ة  .تولي المدیر العام رئاسة اللجنة التقن
  ة اللاحقة على تنفیذ برامج تغییب أ سلطة لها في اتخاذ القرار، حیث یتم حور دورها فقط في الرقا

ه  ،20ومشارع الصندوق لحساب مجلس التوج
  ات أو أراء ارة عن ملاحظات أو توص    .21خلاصة مداولاتها تكون ع

ا لسلطة التعیین: المدیر العام -3-أ ف ع وظ ة : تا یتولى تسییر صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحل
موجب مرسوممدیر عام، معیّ  ساعده في أداء مهامه أرـع رؤساء 22ن  ة،  ، بناء على اقتراح من قبل وزـر الداخل

عدة مهام من بینها. 23أقسام    :24ضطلع المدیر العام للصندوق 
سهر  - ما  ه للموافقة،  ة وعرضه على مجلس التوج إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس واللجنة التقن

 على تنفیذه،
ة،حضور  - ه واللجنة التقن  وترأس اجتماعات مجلس التوج
ه، -  تنفیذ مداولات مجلس التوج
ات الصندوق، - ة وحسا  إعداد تقدیرات المیزان
صرفها، - النفقات والأمر   الالتزام 

                                                            
  .مرجع ساب ،...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان116-14المرسوم التنفیذ رقم من  29راجع المادة  -19
  .من المرجع نفسه 30من المادة  01راجع الفقرة  -20
ل رأ أو ملاحظة أو ...": من المرجع نفسه، على 30من المادة  04و 03تنص الفقرة  -21 ه  تقدم اللجنة لمجلس التوج

عه ة تهم تنفیذ برامج الصندوق ومشار   .  توص
عة والتنفیذ  ة للمتا ر الدور عدّ وتبد رأیها في التقار م التي    ...".ها المدیر العاموالتقی

ه مدیر الصندوق   ،من المرجع نفسه 32لم تحدد المادة  -22 موج عین  ، غیر ، أ هل هو رئاسي أم تنفیذنوع المرسوم الذ 
عد الإأنّ  ام المرسوم الرئاسي رقم ه  ر أ 27المؤرخ في  240-99طلاع على أح التعیین في 1999كتو ة ، المتعل  الوظائف المدن

رة، ج ر  31صادر في  76ش عدد .د.ج.ج.ر.والعس ، لم یرد شاغل هذا  المنصب ضمن لائحة الموظفین الذین 1999أكتو
موجب مرسوم تنفیذ ون تعیینه  التالي  س الجمهورة،    .عینهم رئ

  .، مرجع ساب...ن والضمان، یتضمن إنشاء صندوق التضام116-14المرسوم التنفیذ رقم من  33راجع المادة  -23
  .من المرجع نفسه 34راجع المادة  -  24
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 إعداد سندات الإرادات، -
أهداف ومهام الصندوق، -  إبرام صفقات واتفاقات وعقود تتصل 
  ...الصندوق،إعداد تقارر دورة عن نشاطات  -

ة -4-أ اكل إدار ة في :ه اكل الإدارة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل   :25تتمثل اله
 مهمته تسییر الصندوق،: قسم الإدارة العامة -
دوره یتمثل في توزع التخصص الإجمالي للتسییر ومخصصات الدولة لصالح : قسم برامج التسییر -

ة  .الجماعات المجل
مهمة توزع التخصص الإجمالي للتجهیز والاستثمار وضمان : جهیز والاستثمارقسم برامج الت - قوم 

متها ة الناقص ق ائ  .نقص الموارد الج
اتلّ : قسم الإحصاء والإعلام الآلي - البرمجة وإحصاء المعط  .ف 

  
ة/ ب ة على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ز ة مر   : وصا

عیتها إدارا  ارا هاما على مستو ت زة بنص قانوني مع ة السلطة المر عتبر إخضاع أ هیئة إدارة لوصا
زة، من  ة للسلطة المر ة الإدارة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل ع ة، وتتجلى الت للسلطة الوص

  :  خلال
  ة ةوصا ر الداخل من المرسوم  02تأكید نص الماد  رغم: على صندوق التضامن والضمان  وز

ة والاستقلال المالي، إلا أنّ 116-14التنفیذ رقم  ة المعنو الشخص ه أخضعه ، على تمتع الصندوق 
موجب نص المادة  ة  الداخل لف  ة الوزر الم یوضع الصندوق تحت ": ما یلي 03المقابل إلى وصا

ة الداخل لف  ر الم ة الوز الإضافة، ..."وصا ه، وتعیین  هذا  إلى سلطاته في ترأس مجلس التوج
  .أعضائه أو اقتراح تعیینهم

 ر موافقة الوز ه رهن  موجب : نفاذ مداولات مجلس التوج ما أسلفنا  ه قراراته  یتخذ مجلس التوج
ع في تحررها إجراءات محددة ة، وهذه 26مداولة، یت عد موافقة السلطة الوص ، ولا تكون قابلة للتنفیذ إلا 

الموافقة في أجل ثلاثین الأخیرة تعبّ  وتها أو ردها  س ا  ح لها ) 30(ر عن موافقتها ضمن ما  یوما، 

                                                            
،...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  35راجع المادة  -  25   ، مرجع ساب
قا للفقرة  - 26 اأن تدوّ  المرجع نفسه، من 28المادة  من 02یجب ط س المجلس و تب الجلسة ن في محاضر یوقع علیها رئ

  .وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر علیها
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ة 27الاعتراض في نفس الآجال ، ومن بین المداولات الخاضعة للموافقة مشارع النظام الداخلي ومیزان
 .28الصندوق 

 
ا ة لصندوق التضامن والضمان للسلطة الم: ثان ة المال ع ةالت ز  ر

قا لنص المادة  ة ط ة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل من المرسوم التنفیذ رقم  38تشتمل میزان
ط بنشا : على 14-116 ل مورد آخر مرت ا، و ات والوصا ة الممنوحة من الدولة لتسییره، اله الإعانات السنو

م موارده ن لنا تقس م حدّ یإلى قسمین، الأول خاص بتس الصندوق، من خلال محتو هذه المادة   یر الصندوق 
ذاته، والقسم الآخر خاص بتنفیذ الصندوق لمهامه المتمثلة أساسا في تسییر صندوقي التضامن والضمان 
ة التي  ائ ة، وهذه الموارد تتمثل في الموارد الج ة قصد إرساء التضامن بین الجماعات المحل للجماعات المحل

موجب القا صندوقي التضامن والضمانستفید بها  ذا الموارد الخاصة    .29نون، و
رّ إ ة الم ة الصندوق المال فترض أن تترجم في صورة   02سة في نص المادة ستقلال من المرسوم التنفیذ أعلاه، 

ة صندوقي التضامن والضمان، غیر أنّ  م في تسییر مال س المفترض  استقلالیته في التح ، )أ(الواقع هو ع
اشرة، یتم تسییرها ضف إلى ذ صفة م ه  ة محددة بنص قانوني، تضخ في حسا ائ لك استفادته من عائدات ج

ه  قرره مجلـس التوج   ).ب(وف ما 
  
ة صنادی الضمان والتضامن/أ ز في تسییر مال م المر    التح

ة ه سب و أن أسلفنا أنّ  ات تخصص  ماصندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل ارة عن حسا ع
ة لسنتي ؤ تم إنشا المال موجب القوانین الخاصة  ة فقد أحالنا . 2015و  2010ها  ما یخص مصادرها المال أما ف

ة إلى القانون  179المشرع في نص المادة  ة على  214، بینما نص في المادة 30من قانون الولا من قانون البلد
ه في المادة مول صندوق الجماعات المح": ما یلي ة للضمان المنصوص عل المساهمات  211ل أعلاه 

م ة التي تحدد نسبتها عن طر التنظ ة للجماعات المحل ار   الإج

                                                            
ما یلي 28من المادة  03وردت الفقرة  -27 عد ثلاثین "...: من المرجع نفسه،  ه نافذة  یوما ) 30(تكون مداولات مجلس التوج

ح یبلغ في الآجال ة ما عدا في حالة إعتراض صر خ إرسال المحاضر إلى السلطة الوص   ".من تار
 .من المرجع نفسه 37المادة راجع  -  28
م،  -  29 ة "امة ابراه ة المحل ة في إنعاش التنم  دراسة نظرة"مد مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ة م حوث والدراسات، ""تقی لاف لل : ، منشورة على الموقع الالكتروني610، ص2017، جوان 05، عدد مجلة م
 www.asjp.cerist.dz ـ 

ة، 07- 12من القانون رقم  179تنص المادة  - 30 الولا ، ، یتعل  ن في : "علىمرجع ساب ور تحدد موارد الصندوقین المذ
موجب القانون  176المادة    "أعلاه 
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ة إلى الصندوق  ل سنة مال ة للضمان المستخلص من  یدفع الرصید الدائن لصندوق الجماعات المحل
           "".                                     البلد للتضامن

ة في عائدات الضرائب التي  -: 31إجمالا تتمثل مصادر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
الغ الإعانات المسترجعة،  -قرها التشرع،  قي م ة الضرائب والرسوم التي تعود  -مت الرصید الناتج عن تصف

ا،  ات والوصا ة، اله موجب قانون، هذا إلى  ل الموارد - لصندوق الضمان للجماعات المحل التي تخصص له 
ل صندوق الضمان، حیث تحدّ  ات لتمو ات والولا د نسبتها عن طر جانب المساهمات التي تفرض على البلد

م   .التنظ
ة، إلا أنّ  ان  اهرغم عدم التحدید الدقی لموارد صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل ورغم قلتها، 

سي لهذه الصنادیالمشرع واضحا في جعل ا الصرف الرئ ة الآمر  الجماعات المحل لف  ، إلى 32لوزر الم
ة تسییرها  هذا ما بدفع بنا للقول أنّ . جانب إسناده تسییره إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ز ، فرغم أنّ  وسیلة للتضامن بینها، إلا أنّ ها تموّ مر ات،  ات والولا مساهمات من البلد الوزر هو الآمر   ل 
  .صرفها
  

ة صندوق ا/ب ة على صرف مال ز ة المر ةالوصا   لتضامن والضمان للجماعات المحل
موجب   ة، المنصوص علیها  تم إنشاء هذا الصندوق قصد تسییر صندوقي التضامن والضمان للجماعات المحل

ان من الأحر على  ة للتضامن بینها، ف آل ة  ة والولا قا في إقراره للموارد قانوني البلد ون دق المشرع أن 
ستفید منها صندوق ة التي  ل الصندوق  االمال فصلها عن مصادر تمو ه أن  ان عل التضامن والضمان، حیث 

میز بینها إنّ ، المسیر لها، لكن موقف المشرع جاء مغایرا  ل الصندوقین نفسها حیث لم  ما اعتبر مصادر تمو
ل الصندوق ال   .مسیر لهمامصادر تمو

ر ستفید منها نذ ة التي  ة التي : 33فمن بین المصادر المال ائ ا، إعانات الدولة، والمصادر الج ات والوصا اله
ة  الرسم على النشا المهني، الضر اشرة  عضها من فئة الضرائب والرسوم الم موجب قوانین، ف تؤول إلیها 

، ورسم التطهی ة الوحیدة، الرسم العقار اشرة الجزاف عض الآخر فمن فئة الضرائب والرسوم غیر الم ر، أما ال

                                                            
،  ص  -  31 م، المرجع الساب   .615امة ابراه
ة التكمیلي لسنة  01-15من القانون رقم  83راجع المادة  -  32   .، مرجع ساب2015المتضمن قانون المال
ة  24المؤرخ في  02- 08من الأمر رقم  08نظر المادة ا -  33 ل ة التكمیلي لسنة 2008جو ، 2008، المتضمن قانون المال
ة  27صادر في  42ش عدد .د.ج.ج.ر.ج ل ة  22المؤرخ في  01-09من الأمر رقم  12المادة  -، 2008جو ل ، 2009جو

ة التكمیلي لسنة  ة  26صادر في  44ش عدد .د.ج.ج.ر.، ج2009المتضمن قانون المال ل : لمزد من التفصیل راجع .2009جو
م،  ، ص المرجع الامة ابراه   .614-610ساب
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ة،  ة على الأراح المنجم ارات، الضر ة على الس ائ مة المضافة، الدمغة الج الرسم الصحي .الرسم على الق
  .على اللحوم

ة في حساب الصندوق الخاص بتسییر صنادی التضامن والضم ل هذه الموارد المال التالي ضخ  ان، ون 
ة، التي نقول أنّ  ة المال ح الذ خصه المرسوم التنفیذ بوصف الاستقلال ا لا یتمتع بها، حیث لا  ه منطق

ة اب التال ه، وذلك للأس ة عل موافقة السلطة الوص   : للقائمین على تسییره صرف موارده إلا 
  ّالصرف للصندوق، إلا أن ون المدیر العام هو الآمر  عد موافقة  رغم  میزانیته لا تكون نافذة إلا 

ة ة، المتجسدة في شخص وزر الداخل  .السلطة الوص
  صرفها ح لمدیر الصندوق أن  الصرف لصنادی التضامن والضمان، فلا  ة هو الآمر  وزر الداخل

 .دون موافقة من الوزر
  ات ومعاییر صرف معظم المس 116-14إحالة المرسوم التنفیذ رقم اهمات المقدمة من قبل الدولة ف

ة الداخل لف  صدره الوزر الم  .إلى قرار 
ون  یف نتصور أن  زة، ف ع إدارا للسلطة المر ة تا ا صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل عمل

ات ات والولا  .مستقلا في تسییر مالیته، وفي تجسید التضامن بین البلد
  

ز غیر ضطلاع صندوق إ: المحور الثاني ل المر مهمة التمو التضامن والضمان 
ة اشر للجماعات المحل   الم

ة والمواد  213و  212د المشرع مهام صندوقي التضامن والضمان في نص المواد حدّ   177من قانون البلد
م یتمثل في المرسوم التنفیذ رقم  178و ة تنفیذها إلى تنظ ف لا  ة، مح خلال ، ومن 116-14من قانون الولا

ة ن أنّ الإطلاع علیها یتبیّ  ة المحل ة من خلال تعبئة الموارد المال ه یترجم مهمة التضامن بین الجماعات المحل
ة التي سجلت نق)أولا(وتوزعها  ائ ة الموارد الج فل مهمة الضمان من خلال تغط متها ص، في حین  ا في ق

ا(   ).ثان
  
مهمة تعبئة الموارد : أولا صتكلیف الصندوق  عها مرفقة بتخص ة وتوز   خاص المحل

ة في تعبئة وتوزع مواردها في نص المواد  سب وأسلفنا أنّ  ة والولا رس اختصاص البلد  169المشرع قد 
ة على التوالي، غیر أنّ  152و ة والولا ، بل یتقاس من قانوني البلد معها صندوق  مههذا الإختصاص غیر مطل

ة التضامن والضمان للجماعات المح فه بإرساء التضامن بین الجماعات المحل ة في إطار تكل حل ،ل حیث 
  ).ب(نة في حدود مجالات معیّ  )أ(محلها في توزع الموارد المقدمة لها في إطار التضامن 
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ةإ/ أ ع الموارد محل الإعانة للجماعة المحل   :ختصاص الصندوق  في توز
ة في توزع وتعبئة الموارد المقدمة للجماعة   ستفاد اختصاص صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

ا من نص المواد  ة ضمن ارة في نص  177و  212المحل صرح الع ة، على التوالي، و ة والولا من قانوني البلد
ما یلي ، التي116-14من المرسوم التنفیذ رقم  05الفقرة الأولى من المادة  لف الصندوق بإرساء ": وردت 

عها ة وتوز ة من خلال تعبئة الموارد المال النصوص السالفة  علما أنّ ، ..."التضامن ما بین الجماعات المحل
ر لم تحدّ  صات خاصةالذ   .د معاییر الاستفادة من تلك الإعانات المرفقة بتخص

ة إرفاق الإعانات الممنوحة من الصندوق بت-1-أ ار صإج ات : خاص خص قدم الصندوق إعانات للبلد
ام المنصوص علیها في نص المواد  ات وف الأح ة، والمواد من  177و 212والولا ة والولا  06من قانوني البلد

قا لما 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  15إلى  ، على أن تكون تلك الإعانات مرفقة بتخصص خاص ط
موجب نص المادة  ا، وصراحة  ورة ضمن د تقیّ ": من ذات المرسوم بنصها 17ستفاد من نص المواد المذ

ة بتخصص خاص وتسجل في صندوق  المخصصات والإعانات الممنوحة من الدولة لفائدة الجماعات المحل
ة   .التضامن للجماعات المحل

ا ع هذه المخصصات والإعانات حسب احت ةلف الصندوق بتوز   . "جات الجماعات المحل
ة في تسییرها  ات المستفیدة من الإعانات ومساعدات الصندوق، من الاستقلال ات والولا تحرم بذلك البلد
مات تحدد مجال استغلالها  صات خاصة وتعل سبب إرفاقها بتخص اجاتها،  اتها واحت وصرفها وف خصوص

ون على حساب مراعاة متطل ة الموجه إلیها الإعانة، وصرفها، وهذا الأمر قد  اجات الجماعة المحل ات واحت
حدّ  عة الأمر  طب ة صندوق التضامن والضمان الذ یتقیّد بتوجیهات  وهذا  ذا استقلال ة و من استقلالیتها المال

زة  موارد مصدرها مساهمات وإعانات مقدمة من الدولة،السلطة المر   .عندما یتعل الأمر خاصة 
ة من الإعاناتعدم وضوح -2-أ  212كتفى المشرع في نص المادة إ  :معاییر استفادة الجماعات المحل
ة والمواد من  177و ة والولا ، بتحدید المجالات 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  15إلى  05من قانوني البلد

ار لتحدید معاییر  عر أ اعت م التي یتدخل صندوق التضامن والضمان لتغطیتها، ولم  قة لتقد س دق ومقای
ة تحدد الإجراءات الواجب  م ة تنظ ة، في ظل عدم وجود نصوص قانون الإعانات والمساعدات للجماعات المحل
ه في  س ما ذهب إل ة للاستفادة من الإعانات المقدمة لها من قبل الصندوق، ع اعها من قبل الجماعة المحل ات

استفادة أفقر الجماعات المحلیـة والتي لا  ، الذ أقرّ 06ن المادة في الفقرة الأخیرة م 266 -86المرسوم رقم 
مة المعدل الوطني للفرد الواحد من الموارد المخصصة للجماعات  یتجاوز معدل الدخـل الفرد فیها عشر ق
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ة، من رع الإعتمادات المقررة رها في نص المادة 34المحل من ذات  15، إضافة إلى المعایــیر التي تم ذ
 .35رسـومالم
 
ة/ ب   مجالات تدخل الصندوق لتعبئة الموارد المحل

ل دفع  ة خلال تعبئة مواردها، في ش تتبلور مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة للتسییر قدرها  صات إجمال ل للإعتمادات  %40، و% 60تخص ة إجراء تحو ان للتجهیز والاستثمار، مع إم

موج ة  هبین فصول المیزان عد موافقة مجلس التوج ة    .36ب مقرر من وزر الداخل
المجالات التي  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  07حددت المادة  :التخصص الإجمالي للتسییر -1-ب

ات ات والولا ات البلد   : ، وف ما یلي37یوجه إلیها التخصص الإجمالي للتسییر إلى قسم میزان
  التساو ع  ات،  :منح معادلة التوز ات والولا ارة للبلد ة النفقات الإج تهدف هذه المنحة إلى تغط

ة اعتماد معاییر أنّ  08حیث أشارت المادة  ان موغرافي والمالي، مع إم ار الد ه یتم تقدیرها وفقا للمع
ه، علما أنّ  لف أخر من قبل مجلس التوج ات توزع هذه المنحة لقرار من الوزر الم ف ه قد تم إحالة 

ة ه في أداء مهامه، في ظل غموض معاییر توزع 38الداخل ة مجلس التوج د عدم استقلال ، ممّا یؤ
 .المنح

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
ة المشترك وعمله، مرجع ساب266- 86من المرسوم رقم  06راجع المادة  -  34 م صندوق الجماعات المحل   .، یتضمن تنظ
ة : "من المرجع نفسه، على 15نصت المادة -  35 ة ومؤسساتها العموم ا في منح إعانات تجهیز الجماعات المحل یراعى أولو

أتي   :واستثمارها على الخصوص ما 
ة الجدیدة، حتى سنة  - ة الجماعات المحل   ،1989وضع
ة في المناط الأقل نموا، - ة الجماعات المحل   وضع
ة،  - ة الجماعات المحل ل فرد من موارد میزان مة معدل    ق
ة،  - ة الممتلكات المنتجة لد الجماعات المحل   وضع
ة -   ".مساحة الجماعات المحل

  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  06راجع المادة  -  36
  .المرجع نفسهمن  07راجع المادة  -  37
  .من المرجع نفسه 08راجع المادة  -  38
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 ة طة  :تخصص الخدمة العموم ارة المرت ة نفقاتها الإج ات المعسرة في تغط ات والولا تمنح للبلد
قرار من وزر الد بتسییر المراف العامة، علما أنّ  ةمعاییر احتسابها تكون   .39اخل

 ة منح الصندوق  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  10موجب المادة  :الإعانات الاستثنائ ن أن  م
ة  ة مال ات، قصد مواجهة الكوارث والأحداث الطارئة أو وضع ات والولا ة للبلد إعانات استثنائ

ة حتمل تدخل الصندوق  لاحظ أنّ . 40صع ة جاء عاما  في عدة حالات، مع  مجال الإعانات الاستثنائ
ة العلم أنّ  قرار من وزر الداخل مها تحدد   .معاییر تقد

 حوث ن والدراسات وال ن من المرسوم أعلاه أنّ  11ورد في المادة  :الإعانات الموجهة للتكو م ه 
لة للصندوق المشار  ة للمهام المو ات، وهذا الأمر استجا ات والولا للصندوق منح هذه الإعانات للبلد

ة من خلال :"  05إلیها في نص المادة  لف الصندوق بإرساء التضامن ما بین الجماعات المحل
عها ة وتوز  ...تعبئة الموارد المال

قات والأ)8 ل الدراسات والتحق ام  ة وانجازها والعمل على نشرها،الق ة الجماعات المحل ط بترق   حاث التي ترت
ة وتحسین )9 ن المنتخبین والموظفین المنتمین لإدارة الجماعات المحل ل أعمال تكو المساهمة في تمو

  مستواهم،
ما في إطار التعاون المشترك بی)10 ادل الخبرات واللقاءات لاس ة في أعمال الإعلام وت ن المشار

ات   ...".البلد
نجاز برامج تجهیز واستثمار، إیهدف هذا التخصص إلى  :التخصص الإجمالي للتجهیز والاستثمار-2-ب

ة وترقیتها ر الجماعات المحل ة41قصد الإسهام في تطو م المنح التال   : ، وذلك من خلال تقد
 غرض  :إعانات التجهیز ات،  ات والولا ات البلد توجه هذه الأخیرة إلى قسم التجهیز والإستثمار لمیزان

ات تكون من اختصاصها، أو مسیّرة من قبل  ة، من خلال عمل حملها على دعم المراف العامة المحل
ة ة محل ن للجماعة ، أنّ 116- 14من المرسوم التنفیذ رقم  14أشارت المادة . 42مؤسسات عموم م ه 

ة إعانات التجهیز والإستثمار، غیر أنّ  ة المساهمة في تغط ة المعن لها المحل ه في حالة الحاجة یتم تمو

                                                            
  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان إنشاء، یتضمن 116-14المرسوم التنفیذ رقم  من 09راجع المادة  -  39
  .من المرجع نفسه 10راجع المادة  -  40
  .من المرجع نفسه 12راجع المادة -  41
ق -  42 ات الممولة  المرجع نفسه، من 13ا للمادة ط ه بتحدید العمل قرار من  تحددوف مدونة  التجهیز بإعاناتقوم مجلس التوج

ة الداخل لف    .الوزر الم
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ة، علما أنّ  الداخل لف  ،  43 2015هذا الأخیر قد أصدر قرارا في هذا الصدد سنة  قرار من الوزر الم
ه المجالات الممولة في إعانة التجهیز والاستثمار، المتمثل  : 44ة فيأین وضح ف

ة - ات والتجهیزات الإدار ل :البنا ة، : تهدف هذه الإعانة إلى تمو ة، مقر البلد إقامات الضیوف للولا
ات الإدارة الأخر  ة و البنا  .تجهیزات إدارة لمصالح البلد

ة - ات الحیو ل :الش انة الفقرات الخاصة : تهدف هذه الإعانة إلى تمو اه الشروب، ص التطهیر، الم
ات الأخر الجنو  ات الجدیدة، الش ات التكنولوج  .ب، الكهراء، ش

ل :الطرقات - ة، فك العزلة، إزاحة الرمال، أشغال الطرق الأخر : تعنى هذه الأخیر بتمو  .الطرقات البلد
ة - ل: التهیئة والتجهیزات الحضر ة، إشارات الطرق، المساحات : الغرض منها هو تمو الإنارة العموم

ة والخض ، أشغال التهیئة العموم ة، العتاد الحضر ات المنزل اف، رفع النفا راء، تحضیر موسم الاصط
 .والتجهیزات الحضرة الأخر 

ةآالمنش - ل: ت الاقتصاد ة، : القصد منها هو تمو ة، مساحات العروض والأوزان العموم الأسواق البلد
ة والمسالخ، المواف وأماكن التوقف، المحاشر البلد ح البلد ة، فضاءات الإشهار، محطة المسافرن مذا

ة، منش ة أخر آالبلد  .ت اقتصاد
ةآالمنش - ل :ت الجوار ة، : تهدف إلى تمو ح الجوارة، المراحض العموم ة، المسا الملاعب البلد

تب  ة، م ة، مساحات اللعب، دور الحضانة، المطاعم الدراس ة، الفضاءات الثقاف الفضاءات الترفیه
 ، ة، المنشالصحة البلد ة، المقابر، المفارغ العموم  .ت الجوارة الأخر آالمساجد والمدارس القرآن

رامج الإعلام الآلي - ل دراسات المشارع، برامج الإعلام الآلي للتسییر، : الدراسات و قصد بها تمو
ة أخر  رامج إعلام  .دراسات و

 ع ل المشار ة لتمو ، 116-14المرسوم التنفیذ رقم  من 15نصت المادة : مساهمات مؤقتة أو نهائ
ة، أنّ  ة، منح هذه الأخیرة ومؤسساتها العموم ن لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحل م ه 

ن استرجاعها م ة 45مساهمات  حددها وزر الداخل ات  ف ل مشارع منتجة للمداخیل،  ولهذا . 46لتمو

                                                            
سمبر  09قرار مؤرخ في  -  43 ات الممولة في إطار إعانات التجهیز والاستثمار لصندوق التضامن 2014د حدد العمل  ،

ة،    .2015جانفي  27صادر في  03ش عدد .د.ج.ج.ر.جوالضمان للجماعات المحل
المرجع نفسه -  44   .راجع الملح المتصل 
  .، مرجع ساب...، یتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان 116-14المرسوم التنفیذ رقم من  16راجع المادة  -  45
  .المرجع نفسهمن  15راجع المادة  -  46
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ات تطبیحدّ  االغرض أصدر الوزــر قرار  ف ه  ه الإجراءات الواجب ، حیث وضّ 1547المادة  د ف ح ف
اعها والمتمثلة في  :إت

م طلب القرض أو المساهمة   - ة عند تقد م ملف محدد من قبل الجماعة المحل یجب أن : 48وجوب تقد
ة الوثائ التال ه مبلغ  - :یرف ملف الطلب  ظهر ف ة،  مستخرج من مداولة مجلس الجماعة المحل

لها،  -جال استعماله، القرض محل الطلب وم ة للمشارع المراد تمو ة وزمن ة ومال ة واقتصاد دراسة تقن
ة للسنتین الأخیرتین،  - ة المال ة الأخیرة  -الوضع عنوان المیزان ة الأملاك المنتجة للمداخیل  وضع

عتها وعائداتها،  ة المحتملة،  -حسب طب ة القروض المستفاد منها سا -الدعوات للمشار  - قا، وضع
ة القرض محل الاسترجاع  .وضع

المدیر العام للصندوق : *تتكون هذه اللجنة من: 49تكلیف لجنة مؤقتة لدراسة طلب القرض المؤقت -
سـا،  ة، *رئ ة والجماعات المحل ة*ممثلان عن وزارة الداخل تعنى هذه اللجنة . 50ممثل عن وزارة المال

مها،  -: ب  ات المقدمة وتقی ة، تحد -دراسة الطل ة وف قدرات الجماعة المحل ید سقف أقصى للمدیون
ة لمعاینة المشارع المقترحة، االق - مه لوزر  51إعداد تقرر تقني للمشروع - م بزارات میدان وتقد

ة  .الداخل
ة على منح القرض - ر الداخل ة  سلطة الموافقة على منح القرض، بل :  موافقة وز لا تمتلك اللجنة التقن

قا لما تبیّ ن علیتعیّ  ة، الذ له ح الموافقة من عدمها، ط الداخل لف  م تقرها للوزر الم نه یها فقط تقد
ام المادة  را  تعدّ ": ، بنصها على 2017أوت  20من القرار الوزار الصادر في  06أح اللجنة تقر

ة لاتخاذ  ة والجماعات المحل ر الداخل ع التي تمت دراستها،تعرضه على تقدیر وز ا حول المشار تقن
ل  ".قرار التمو

عة : 52 تحدید مبلغ القرض المؤقت - ل من طب ار  عین الاعت عد الأخذ  یتم تحدید مبلغ القرض المؤقت 
ة للجماعة المح ةوتكلفة المشروع والقدرات المال  .ل

لف  رغم أنّ :  53إبرام عقد منح القرض - الموافقة على منح القرض هو من اختصاص الوزر الم
ة، إلا أنّ  ة و صندوق التضامن والضمان  الداخل ة للجماعة المحل طرفي عقد القرض هما الهیئة التنفیذ

                                                            
ات تسییر واسترجاع القروض المؤقتة الممنوحة من صندوق التضامن 2017مارس  13قرار مؤرخ في  - 47 ف حدد  والضمان ، 

ة، ج   .2017أوت  20صادر في  48ش عدد .د.ج.ج.ر.للجماعات المحل
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار من ال 03راجع المادة  -  48 ف حدد    .، مرجع ساب...، 
  .من المرجع نفسه 05و  04المادة  راجع -  49
ة المؤقتة أنّ  -  50 یلة اللجنة التقن ز  یتجلى من خلال تش   .قرار منح القرض هو قرار مر
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار من ال 08راجع المادة  - 51 ف حدد    .، مرجع ساب...، 

  من المرجع نفسه 07راجع المادة  -  52
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ة د أنّ 54للجماعة المحل اشر  ، ما یؤ ل غیر الم ة تستغلها السلطة  للتمو هذا الأخیر هو مجرد آل
م فیها ة والتح ة المحل  .للمال

 
ا ز : ثان سبب قرار  مر ة غیر المحصلة  ائ    ضمان التقدیرات الج

ة،  ات الجماعات المحل ل میزان سي المستقر لتمو المصدر الرئ ة من ضرائب ورسوم،  ائ توصف الموارد الج
ة، وأ خلل في الوعاء الضربي الذ  التي على أساس تقدیراتها استنادا إلى الوعاء الضربي، یتم إعداد المیزان

مة أو إل ة، مفاده الإنقاص من ق ه الجماعة المحل م  غاء الضرائب والرسوم التي تستفید من تحصیلها، لا تتح
ة ة خلال السنة المال ة المحل   . سیؤد لا محالة إلى المساس بتوازن تنفیذ  المیزان

ض من الوعاء الضربي  زة لقرار التخف سبب اتخاذ السلطة المر ة،  ة المحل لتفاد العجز في تنفیذ المیزان
ق ة تحصیله،  ة لمعالجة هذا العجز، المخول للجماعة المحل ع على عات هذه الأخیرة اتخاذ الإجراءات المناس

ده المادة  ة رقم  05وف ما تؤ ة : "  01-11من قانون البلد ائ ض في الإیرادات الج ل تخف عوض  یجب أن 
ة أو إلغائها،  ضا في نسب الضر ا أو تخف ائ تضمن إعفاء ج ة ینجم عن إجراء تتخذه الدولة و بناتج البلد

ساو على الأقل مبلغ الفارق عند التحصیل ائي    ".ج
ة غیر  05لم تتضمن المادة  ائ ات عن الفارق الناقص من الإیرادات الج ات تعوض البلد ف أعلاه إحالة لك

ة، إلى تكلیف صندوق  17856و 21355المحصل، بل أحالنا المشرع في نص المادة  ة والولا من قانوني البلد
ام بهذه المهمةالتضامن والض   .مان للق

اختصاص صندوق التضامن والضمان للجماعات  116-14من المرسوم التنفیذ رقم  18أكدّت المادة 
ة لمبلغ التقدیرات النس ة  ائ مة في الموارد الج ه تخصص لناقص الق ة، بتوج ، غیر أن هذا الصندوق 57المحل

ضات، بل مة التعو قا  غیر مستقل وغیر مختص في تحدید ق ة، ط الداخل لف  ضطلع بهذه السلطة الوزر الم
ه المادة  ض " : 21لما تنص عل ات تعو ف ذا تحدید  ة و ع موارد صندوق الضمان للجماعات المحل یتم توز

                                                             
ات تسییر 2017مارس  13مؤرخ في القرار ال من 09و 08راجع المادة  -  53 ف حدد    .، مرجع ساب...، 
جدول  -شرو الاسترجاع،  -مبلغ القرض المؤقت،  -موضوع العقد المؤقت،  -: تشتمل بنود العقد على  أنیجب  -  54

  .الاسترجاع
، على 10-11من القانون رقم  213وردت المادة  -  55 ة، مرجع ساب البلد ة یخصص ": یتعل  صندوق الجماعات المحل

ه في المادة  ة للمبلغ المتوقع تحصیله من  211للضمان المنصوص عل النس ة  ائ م الإیرادات الج ض ناقص ق أعلاه لتعو
  ".هذه الإیرادات

، على 07-12من القانون رقم  178تنص المادة -56 ة، مرجع ساب الولا ة": یتعل   یخصص صندوق ضمان الجماعات المحل
ور في المادة  ة المقیدة في  176المذ ة المحل ا ة في مجال الج ائ مة على تقدیرات الإیرادات الج ض نواقص الق أعلاه لتعو

ة ة الولا   ..."میزان
  .، مرجع ساب...صندوق التضامن والضمان  إنشاء، یتضمن 116-14من المرسوم التنفیذ رقم  18راجع المادة  -  57
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ر  ة ووز الداخل لف  ر الم موجب قرار مشترك بین الوز ات،  ات والولا ة العائدة للبلد ائ م الج ناقص الق
ة ة المفترضة لهذه الهیئة ".المال ة المال د قطعا صورة الاستقلال  .مما یؤ

  
  خاتمة

ن لها أن تخل إلى حد ما توازن في  م ة  ة آل عتبر صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل
ة في تنفیذ وتسییر مالیتها ات مال ات، التي تعاني صعو ات والولا ات البلد ة لا  غیر أنّ . میزان تترجم هذه الآل

ة في  ة، بل لا تعدو أن تكون آل ة والولا رس في قانوني البلد ات، الم ال التضامن بین البلد ل من الأش أ ش
عیتها لها في تنفیذ المخططات  اشرة، لضمان ت صفة غیر م ة  ل الجماعات المحل زة للتمو ید السلطة المر

زة ة المر  .التنمو
ة للتطلعات  لم تستجب الإصلاحات التي أقرها المشرع على صندوق التضامن والضمان للجماعات المحل

سبب احتواء المرسوم التنفیذ رقم  عد عن تحقی  116- 14المرجوة منه،  ل ال عده  قه وت ام تع على أح
ة، وتتلخص هذه العوائ  ة المحل التنم ة للنهوض    : في التضامن بین الجماعات المحل

ة، وذلك  - ف ة والوظ ة العضو زة على صندوق التضامن والضمان من الناح منة السلطة المر طرة وه س
ة المفرطة لوزر  زة، والوصا ة لأعضاء أجهزة الصندوق للسلطة المر ة العضو ع یتجلى في الت

ة على جل القرارات الواجب على هذه الهیئة إتخاذها  .الداخل
ات من نقص في دقة المعایی - ات والولا ة لاستفادة البلد ة والشرو الموضوع ات الإجرائ ر التي تبین الآل

مها  .الإعانات المخول للصندوق تقد
ات في صرفها وف ما تراه إ - ات والولا ة البلد عدم استقلال صات خاصة، مما  رفاق جل الإعانات بتخص

ص مجال التخص ا لها، بل تكون مجبرة على الإلتزام   .مناس
ین صندوق التضامن والضمان من  ات التي تحول دون تم قع لزاما على المشرع إزالة العق وفقا لما سب 

ة الاقتراحات التال الاستئناس    :تحقی الأهداف المرجوة منه، وذلك 
ة الإدارة للصندوق، وإعطا - ة ئضرورة إعادة النظر في البن الحد من فر وصا ة،  ه هامشا من الاستقلال

ه،ال ة عل الداخل لف   وزر الم
ة، - منحه هامش أوسع لممثلي المجالس المنتخ ه،  ة لمجلس التوج ة العضو ی  إعادة النظر في التر
ات في تسییر الإعانات الممنوحة لها من قبل الصندوق، - ات والولا ات البلد  مراعاة أولو
ات  - م المشارع المنتجة للدخل المقترحة من قبل البلد اتتدع  .والولا
ة من الإعانات - ة في إرساء معاییر استفادة الجماعات المحل  .تحر الدقة والموضوع

 


